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الفصل الأول
الإطار العام للدراسة
(1-1) المقدمة
       تعد مياه الصرف الصحي الناتجة عن عملية التصفية أو غيرها من المصادر من العوامل أو المدخلات الأساسية في التلوث البيئي بصورة كبيرة ومستمرة خاصة مع الزيادة السكانية المستمرة، إذ تشكل خطرًا على الصحة العامة لما تحويه من أحياء مجهرية وبكتيريا تسبب الأمراض للسكان الذين يعتمدون على مياه الأنهار او الآبار كمصدر أساس للشرب. لذا فإن عملية تنقية ومعالجة مياه الصرف الصحي أصبحت ضرورة ملحة في جميع البلدان لضمان صلاحية هذه المياه لاستخدامات الزراعة والصناعة والري باستخدام طرق رخيصة وسهلة في تنقية المياه ومعاملة المياه الثقيلة لتصبح أقل سمية أو غير سامة أو قابلة للتحلل بما يساعد علي ترسيب العوالق، بصفة عامة إن معالجة مياه الصرف الصحي أصبحت مسئولية مجتمعية وبيئية للحفاظة على الاستدامة البيئية (الساكني، 2016).
           وأكدت دراسة الأشقر ومحمد (2019) على أن مياه الصرف الصحي في العديد من الدول من بين أهم الموارد المائية التي يجب العمل على صيانتها وفق معايير دولية، مع العمل على استرجاعها للبيئة مرة أخرى بعد المعالجات الفيزيائية والكيميائية والبيولوجية، مع الاستفادة منها في العديد من صناعات الأسمدة والطاقة. وأكدت الدراسة على أهمية إدارة هذه المشروعات متضمنة عمليات التخطيط والتنسيق بغية تحقيق مخرجات تتسم بالكفاءة وفق المعايير المحددة. خاصة أن إهمال مستويات الكفاءة في مخرجات مشروعات معالجة مياه الصرف الصحي يرتبط بالعديد من المشكلات أهمها الأمراض وانتشار الأوبئة ذات الضرر بالفرد والمجتمع.
    وتعد الكفاءة الداخلية للمشروعات نشاط تتفوق بها المنظمة على منافسيها، ويرتبط هذا النشاط بالبحث والتطوير، والبراعة التكنولوجية وتلبية رغبات العملاء،  وتعتمد في المقام الرئيس على إدارة الموارد البشرية والمادية وتعزيز أساليب التميز على المنافس. كما ترتبط كفاءة المشروعات بقدرات الأفراد داخل المنظمة. إن هذه الكفاءة تزداد أهمية بتزايد ما يكتسبه الأفراد من معلومات عن منظماتهم، ومع رفع كفاءة الأفراد يصبح الأداء أفضل، كما تتركز المهارات في الأولويات، ويعمل الجميع من أجل صالح المنظمة. وهذا يؤكد ضرورة وجود نظم إدارية توجه حركة الأفراد والمؤسسات نحو تحقيق أهدافها والتميز في مخرجاتها، مع ضمان استدامة هذا التميز( العواضي وآخرين، 2022).
       وربطت دراسة عبدالماجدي (2023) بين فكرة الاستدامة وتحسين الكفاءة والأداء من جانب، وبين الجوانب الإدارية من جانب آخر. ويؤكد على ان الاستدامة يجب أن تصبح عنصراً رئيساً من عناصر المؤسسة أو المشروع باعتبارها من المتغيرات الرئيسة في استثمار الموارد بصورة تضمن صيانة وحماية البيئة. كما أن الاستدامة تتضمن العديد من الأبعاد والمتغيرات من أهمها البعد الإداري، والذي يعزز كافة ممارسات المؤسسة نحو تحقيق أهدافها بصورة تتسم بالكفاءة في الأداء. كما أن الجانب الإداري يعمل على ثبات العمل واستمراره واستقراره، ويحافظ على تراكم الخبرات والقدرات والاستفادة منها، وعدم تفرد القيادات باتخاذ القرارات المؤسسية، مع وجود سياسات وقواعد واضحة في نظم التشغيل والمراقبة، مع ضمان السلوك التنظيمي وفق أخلاقيات محددة. هذه الممارسات الإدارية عند تعزيزها داخل المنظمة تضمن بدرجة كبيرة كفاءة واستدامة التشغيل وكفاءة المخرجات. كل هذه العمليات ترتبط بصورة أساسية بالجوانب الإدارية والفنية داخل المؤسسة، وماذا تتبنى في إدارة عمليات الكفاءة والاستدامة داخل المشروع.
        ومن المهام الأساسية في عمليات تحسين الكفاءة وجودة المخرجات المتوقعة، يقع على عاتق إدارة المؤسسة أو المشروع ممارسات وعمليات إدارة المخاطر، فهي جزء أصيل في الجوانب الإدارية والفنية، وهي من المهام الرئيسة والأساسية للقيادات داخل المشروعات والمؤسسات، بل تعد جزء أصيل في الهيكل التنظيمي في بعض المؤسسات. وتوضح كل من ترزي وبوشتا (2010) إن إدارة المخاطر  هي عنصر من عناصر الإدارة والمساءلة في المنظمات. فهي أسلوب منهجي يطبّق على نطاق المؤسسة، الأمر الذي يدعم تحقيقها لأهدافها الاستراتيجية من خلال إعمال نهج استباقي في تحديد المخاطر وسبرها وتقييمها وتحديد الأولويات المتعلقة بها ومراقبتها في المنظمة بأكملها. والهدف من نهج إدارة المخاطر المؤسسية هو المساعدة على ضمان استدامة عمل المنظمة وتمكينها من تحقيق أهدافها التنظيمية. ويقوم هذا النهج على تنفيذ عملية لإدارة المخاطر على نطاق المنظمة، وجعل هذه العملية مسؤولية يتقاسمها الجميع، وإتاحة منهجية متسقة لتنفيذها.  ويراعي دمج إدارة المخاطر بالإدارات القائمة على التخطيط ومتابعة النتائج والتقويم المؤسسي لأهمية تأثيرها الكبير والفاعل في كفاءة وفاعلية واستدامة المؤسسة.
          وانطلاقاً مما سبق، حول أهمية الجوانب الإدارية والفنية في تحسين كفاءة وجودة مخرجات المشروعات والمؤسسات، وتطوير ممارسات إدارة المخاطر والتحديات وإزالة المعيقات، هدفت الدراسة الحالية تقصي الجوانب الإدارية والفنية في مشروع معالجة مياه الصرف الصحي في تبوك، ودراسة تأثيرها على كفاءة واستدامة التشغيل، مع توضيح آليات إدارة المخاطر وعلاقتها بجودة وكفاءة المشروع.

(2-1)مشكلة الدراسة
      بينت العديد من الدراسات أهمية الجوانب الإدارية والفنية لتحسين كفاءة المنظمات والمشروعات، حيث أفادت دراسة فنص (2015) ودراسة كل من الإدريسي وعبدالله (2016) أهمية الإدارة الفعالة في جودة المخرجات المرتبطة بالمشروعات الاقتصادية والاستثمارية، وينعكس ذلك على ضعف الإنجاز المرتبط بالقيادات والموظفين، ضعف المخرجات، صعوبة التواصل والاتصال بين الوحدات المختلفة داخل المؤسسة، بالإضافة إلى صعوبة التعامل مع المتغيرات المختلفة والمرتبطة بالاستمرارية. كما أكدت دراسة علي (2021) على أثر إدارة المشروع في تحسين كفاءة المخرجات، وأن القصور في الجوانب الإدارية يعد من مشكلات عدم تحقيق مخرجات المشروعات، وعدم القدرة في استمراريتها. وبينت دراسة عبد الماجدي (2023) أهمية الجوانب الإدارية في أداء المؤسسة واستدامتها، وإن إغفال الجوانب الإدارية يفقد المؤسسة القدرة في استدامة التشغيل والتنافسية. كما بينت دراسة عثمان (2024) أن القصور في الجوانب الإدارية يؤدي إلى مشكلات بيئية متنوعة ناجمة عن التعامل مع المخلفات. واستكمالاً لدور الجوانب الإدارية أكدت دراسة آل عباس (2025) ودراسة ترزي وبوشتا (2010) أهمية دراسة ممارسات وعمليات إدارة المخاطر لتقييم تأثيرها في التنبؤ بالمعيقات والعمل على إزالة تأثيراتها السلبية في  كفاءة واستدامة المشروعات، وتوظيف هذه العملية في الجوانب الوقائية من خلال ممارسات التنبؤ بالمخاطر المحتمل حدوثها، واستقصاء أسبابها والتعامل معها بصورة مباشرة.
       وعلى الجانب الآخر بينت دراسة عمار والبيلي (2011) ودراسة مجدي (2020) ودراسة كل من كافي ومحبوب(2021) أهمية دراسة الجوانب الإدارية والفنية داخل المؤسسة، وأهمية دراستها وتقييمها بصورة مستمرة وفق العمليات والمخرجات المعيارية، وتوكيد أهمية توظيف نظم إدارية ترتبط بصورة مباشرة بتحسين كفاءة المؤسسات الإنتاجية، وتوطين الممارسات الإدارية قليلة المخاطر، وقادرة على التوقع بحدوثها، ودراسة البيئة الداخلية والخارجية للتشغيل، وتحديد جملة العوائق داخل المنظمة بغية التعامل معها بأساليب إدارية رشيدة ومنظمة.
     وانطلاقاً مما سبق حول أهمية الجوانب الإدارية والفنية في توجيه المشروعات وإدارة المخاطر المتوقع ظهورها في بيئات التشغيل، بغية توكيد ممارسات وعمليات الكفاءة والاستدامة، تتحدد مشكلة الدراسة الحالية في ضعف الإنجاز والقصور في جودة المخرجات فيما يرتبط بمشروع معالجة مياه الصرف الصحي في تبوك، ويعزي ذلك لوجود العديد من الأسباب والمتغيرات منها قصور الجوانب الإدارية والفنية، وعدم وجود نظام إداري واضح يعمل على رؤية ورسالة واضحة ترتبط بمخرجات المشروع.


(3-1)تساؤلات الدراسة
· السؤال الأول: ما واقع ممارسات الجوانب الإدارية والفنية في محطات معالجة الصرف الصحي في مدينة تبوك بالمملكة العربية السعودية؟
· السؤال الثاني: ما أثر ممارسات الجوانب الإدارية والفنية في كفاءة واستدامة التشغيل في محطات معالجة الصرف الصحي في مدينة تبوك بالمملكة العربية السعودية؟
· السؤال الثالث: ما الأساليب الإدارية والفنية لإدارة المخاطر في محطات معالجة الصرف الصحي في مدينة تبوك؟ وما علاقتها بكفاءة واستدامة هذه المحطات؟
· السؤال الرابع: كيف يمكن تطبيق ممارسات إدارة المشاريع الحديثة في عمليات ( التخطيط – الجدولة- إدارة النطاق، الاتصالات) وذلك لضمان كفاءة واستدامة التشغيل؟

(4-1)أهداف الدراسة
· دراسة/ تحليل واقع ممارسات الجوانب الإدارية والفنية في محطات معالجة الصرف الصحي في مدينة تبوك بالمملكة العربية السعودية.
· تقصي أثر ممارسات الجوانب الإدارية والفنية في كفاءة واستدامة التشغيل في محطات معالجة الصرف الصحي في مدينة تبوك بالمملكة العربية السعودية.
· تحديد العوائق الإدارية والفنية لضمان كفاءة واستدامة محطات معالجة مياه الصرف الصحي في مدينة تبوك بالمملكة العربية السعودية.
· تحديد الأساليب الإدارية والفنية لإدارة المخاطر في محطات معالجة الصرف الصحي في مدينة تبوك؟ وما علاقتها بكفاءة واستدامة هذه المحطات.
· دراسة كيف يمكن تطبيق ممارسات إدارة المشاريع الحديثة في عمليات ( التخطيط – الجدولة- إدارة النطاق، الاتصالات) وذلك لضمان كفاءة واستدامة التشغيل.

(5-1)أهمية الدراسة

الأهمية النظرية للدراسة
     تنطلق الأهمية النظرية للدراسة الحالية من توجهات ورؤية المملكة العربية السعودية في الاهتمام بمشروعات البنية التحتية في مجالات البيئة والاستدامة البيئية، كما تنطلق الدراسة الحالية من الدور الرئيسي والفاعل للجانب الإداري داخل المؤسسة في تحقيق المخرجات الرئيسة للمشروعات، وتزداد أهمية هذه المشروعات حين ترتبط بمشروعات البنية التحتية في مجالات البيئة، والحفاظ على البيئة، والاستدامة البيئية. كما تنطلق أهمية الدراسة الحالية من مسايرة التوجهات العالمية والمحلية المعاصرة في توطين الممارسات والنماذج الإدارية الناجحة. وتتحدد الأهمية التطبيقية للدراسة الحالية فيما يلي:

الأهمية التطبيقية للدراسة
· تقدم الدراسة الحالية نموذجاً إدارياً معاصراً، هذا النموذج يتكامل في ضبط الجوانب الإدارية والفنية، ويرتبط بكفاءة مشروعات البنية التحتية والمحافظة على مفهوم الاستدامة.
· تقدم الدراسة الحالية رؤية تحليلية للجوانب الإدارية والفنية  تفيد في دراسة الأداء الإداري والأداء الفنية والعلاقة بينهما في مشروعات البنية التحتية.
· تفيد الدراسة الحالية في تقديم أدوات قياس مستويات كفاءة واستدامة مشروع معالجة مياه الصرف الصحي في تبوك، والمشروعات المماثلة.

(6-1)فرضيات الدراسة
· توجد علاقة ارتباطية دالة إحصائياً عند مستوى 0.01 بين الجوانب الإدارية والفنية وكفاءة التشغيل في محطات معالجة الصرف الصحي في مدينة تبوك.
· توجد علاقة ارتباطية دالة إحصائياً عند مستوى 0.01 بين الجوانب الإدارية والفنية وكفاءة المخرجات في محطات معالجة الصرف الصحي في مدينة تبوك.
· توجد علاقة ارتباطية دالة إحصائياً  عند مستوى 0.01 بين الجوانب الإدارية والفنية والاستدامة في محطات معالجة الصرف الصحي في مدينة تبوك.
· توجد علاقة ارتباطية دالة إحصائياً عند مستوى 0.01 بين العوائق والمخاطر وكفاءة التشغيل في محطات معالجة الصرف الصحي في مدينة تبوك.
· توجد علاقة ارتباطية دالة إحصائياً عند مستوى 0.01 بين العوائق والمخاطر وكفاءة المخرجات في محطات معالجة الصرف الصحي في مدينة تبوك.
· توجد علاقة ارتباطية دالة إحصائياً  عند مستوى 0.01 بين العوائق والمخاطر والاستدامة في محطات معالجة الصرف الصحي في مدينة تبوك.




 (7-1)نموذج الدراسة

    يهدف هذا النموذج إلى التعرف على إدارة مشروع معالجة مياه الصرف الصحي في مدينة تبوك بالمملكة العربية السعودية، ودراسة الجوانب الإدارية والفنية  وعلاقتها بتحسين الكفاءة والاستدامة. وتتحدد متغيرات الدراسة فيما يلي:
· المتغير المستقل: الجوانب الإدارية والفنية في مشروع معالجة مياه الصرف الصحي في مدينة تبوك.
· المتغيرات التابعة: الكفاءة والاستدامة في مشروع معالجة مياه الصرف الصحي في مدينة تبوك.








(8-1)حدود الدراسة
    تقتصر الدراسة الحالية على مشروع معالجة مياه الصرف التابع لمدينة تبوك بمحافظة تبوك في منطقة تبوك بالمملكة العربية السعودية، متضمنة الخطوط والمناطق التابعة للمحطة. ويمكن توضيح هذه المحددات وفق ما يلي:

· الحدود المكانية: محطة معالجة مياه الصرف في مدينة تبوك وما يرتبط بها من مرافق.
· الحدود الزمانية: تقتصر الدراسة الحالية في بيانات التشغيل على البيانات المرتبطة بآخر (عامين أو 24 شهراً).
· الحدود الموضوعية: تقتصر الدراسة في الجوانب الإدارية على ( نضج الحوكمة والإدارة- الأساليب الإدارية-  إدارة المخاطر- العوائق الإدارية- التكاليف والصيانة والتوريد)، وفي الجوانب الفنية على (وحدات المعالجة- جودة الطاقة).

(9-1)مصطلحات الدراسة

· الجوانب الإدارية والفنية
   الجوانب الإدارية والفنية هي ما يتم داخل المؤسسة من تنظيم لهياكل تنظيمية للقيام بمهام التخطيط والتنسيق والتوجيه والمتابعة لبيئات التشغيل بغية التحقق من المخرجات بدرجة عالية من الجودة، مع توكيد عمليات إدارة المخاطر ذات التأثير السلبي( الحوامدة والعزب، 2023) 
   وتعرف الجوانب الإدارية إجرائياً في الدراسة الحالية بالأساليب الإدارية المتبعة داخل مشروع  معالجة مياه الصرف الصحي في تبوك، والمرتبطة بمجمل العمليات والممارسات المرتبطة بالجوانب التالية: نضج الحوكمة والإدارة- الأساليب الإدارية-  إدارة المخاطر- العوائق الإدارية- التكاليف والصيانة والتوريد. أما الجوانب الفنية فترتبط بمجمل العمليات والممارسات المرتبطة بالجوانب التالية: وحدات المعالجة- جودة الطاقة.



· .كفاءة واستدامة المشروع
      ترتبط كفاءة المؤسسات بتوجيه الطاقات البشرية والمادية نحو تصميم وتنظيم بيئات عمل وبيئات تشغيل آمنة تضمن جودة عالية للمخرجات (Wise, 2017). أما الاستدامة فهي الاستخدام الناضج والرشيد والعادل الذي يضمن حقوق الأجيال الحالية والقادمة في الموارد. ويجب أن تشمل عملية الاستدامة جميع جوانب المشروع من استدامة بيئية واستدامة استهلاك للطاقة والموارد وغيرها (الفقهاء، 2024).
       وتعرف الكفاءة إجرائيا في الدراسة الحالية بجودة المخرجات والمرتبطة بمشروع معالجة مياه الصرف الصحي في تبوك، أما الاستدامة فترتبط بالممارسات الضامنة للاستخدام الآمن والرشيد داخل المشروع للموارد والعناصر المتاحة.
· إدارة المخاطر: 
     عرفها العياشي (2016)  بمجموعة الأنشطة والإجراءات التي تقوم بها القيادات الإدارية داخل المؤسسة أو داخل المشروع، أو ربما تكون جزء من الهيكل التنظيمي والتشغيلي للمؤسسة بصفة عامة ( مثل إدارة متخصصة في إدارة المخاطر والأزمات)، وترتبط هذه العمليات بضرورة استيعاب الجوانب الإيجابية داخل بيئة العمل والجوانب السلبية المحتملة/ المتوقع حدوثها في فترة زمنية محددة، والتي قد تؤثر على العمل، هذه العمل تزيد من احتمالية النجاح وتقليل من احتمالية الإخفاق أو الفشل(ص24).
      وتعرف عملية إدارة المخاطر إجرائياً في الدراسة الحالية بمحصلة ما يقوم بها القائمون على الجوانب الإدارية والفنية بغية التعامل مع الجوانب السلبية الداخلية والخارجية لمشروع معالجة مياه الصرف الصحي في تبوك بغرض عدم التأثير على الكفاءة والاستدامة، مع تحويل الجوانب السلبية المتوقعة إلى جوانب إيجابية ذات تأثير إيجابي على كفاءة واستدامة المشروع.
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الفصل الثاني
الإطار النظري والدراسات السابقة
(1-2)مقدمة
تناول الفصل الحالي توصيف متغيرات الدراسة الحالية والتعريفات الإجرائية لها، وتشمل الجوانب الإدارية والفنية في إدارة المشروعات أو المؤسسات، مع توضيح مفهوم الكفاءة في التشغيل وفي المخرجات، ومفهوم الاستدامة والعناصر التي تؤثر فيها. كما استعرض الفصل الحالي مجموعة الدراسات السابقة سواء باللغة العربية أو اللغة الأجنبية، مع توضيح أوجه الاستفادة من هذه الدراسات السابقة في الدراسة الحالية، وتحديد أوجه نقاط القوة التي تميز الدراسة الحالية عن غيرها.
(2-2)المبحث الأول: الجوانب الإدارية والفنية في إدارة المشروعات
     وحول الأهمية للجوانب الإدارية في المشروعات، يوضح قنص (2015) أن الأهمية تنطلق من الأساليب المتبعة داخل المؤسسة في إدارة الموارد وتحقيق الأهداف التعليمية. فعلي سبيل المثال تبني الإدارة بفرق العمل والمشاركة الجماعية تزيد من التواصل والتفاعلات والثقة بين العاملين، مما ينعكس على جودة  عمليات التشغيل، كما أن عمليات صناعة القرار تكون أكثر دقة، وتعزز صانعي ومتخذي القرار في دراسة جميع البدائل المتاحة وفق بيانات تتسم بالشفافية والدقة.  كما تؤكد دراسة الإدريسي وعبدالله (2016) أن إدارة المشروعات الصناعية أو الاستثمارية هي من بين أهم المجالات المعرفية التي يجب العمل عليها داخل المؤسسات، لضمان نجاحها. إن الإدارة يقع عليها عبء تحقيق الأهداف المنشودة للمشروع، كما هي الضامن لتحقيق المخرجات بجودة عالية وفق المواصفات الدولية، مع ضرورة التوازن بين عمليات الموارد والتشغيل والكفاءة والاستدامة.
     ويوضح الحوامدة والعزب (2023) أن الجوانب الإدارية والفنية داخل المشروعات أو المؤسسات لا تقتصر فقط في مهامها على القيام بعمليات التخطيط والتنظيم  والتنسيق والمتابعة لتوجيه الموارد واستثمارها، ولكن من المهارم الأساسية هو القيام بإدارة المخاطر. وهذه العملية ترتبط بالتنبؤ بالتحديات والمشكلات داخل المؤسسة، وبناء الخطط لحل هذه المشكلات، بما ينعكس على صناعة بيئات تنظيمية تتسم بدرجة من التفاعلات الحيوية، التي تدعم العاملين وتحفزهم بصورة مباشرة.
 (3-2)المبحث الثاني: الكفاءة والاستدامة في المشروعات
· كفاءة المؤسسة واستدامتها
      ترتبط الكفاءة بقدرة المؤسسة على تحقيق أهدافها، والتوازن بين القدرات والموار المتاحة وبين تحقيق التنافسية والتفوق. وترتبط كفاءة المؤسسة أو المشروع بمجموعة من الأبعاد أهمها: وجود قاعدة معرفية متطورة تتسم بالديناميكية لدى الأفراد داخل المؤسسة، مع تبني النظم التكنولوجية، والمعارف والعلم لتحسين جودة الخدمة المقدمة مع خفض التكلفة مع وجود خطة استراتيجية لاستثمار الموارد البشرية من خلال استثمار القدرات أو الطاقات، وضمان التدريب أو التنمية المستمرة للعاملين داخل المؤسسة. وكفاءة المؤسسة عملية منظمة تعني تحسين المخرجات، مع استثمار الموارد المتاحة، والبحث عن بدائل وتطوير عمليات الإنتاج والتسويق والموارد المتاحة والقدرات (العواضي، 2022).
   وحول قياس تأثير / فاعلية الجوانب الإدارية والفنية في تحسين الكفاءة  توجد العديد من النماذج التي تركز  على ضرورة وضع استراتيجية جديدة تسهم في تحقيق رسالة المنظمة، مع مراعاة إرضاء العملاء المستهدفين من رؤية ورسالة المنظمة من خلال تحقيق الأهداف المرجوة، مع ضرورة المحافظة على التفوق والتميز باستراتيجيات التطوير المستمر، مع ضرورة استخدام الأساليب الإحصائية في قياس التغذية الراجعة من العملاء ومن جميع أطراف التي تتعامل مع المؤسسة أو المشروع (قنص، 2015).
   وبينت دراسة (Wise, 2017) أن تحسين كفاءة المشاريع يتطلب تعزيز عوامل متعددة ولكنها محددة من أهمها تحسين الجوانب الإدارية وما يرتبط بها من ممارسات أو سلوكيات إدارية وتخصيية، مع ضمان العلاقات التفاعلات الإيجابية داخل المؤسسة، مع ضرورة نشر ثقافة "عدم إلقاء اللوم" بقيادة العميل داخل مؤسسات التمويل القائمة على الأداء، يمكن أن يضمن تطوير بيئة "آمنة" يستطيع فيها أعضاء فريق المشروع الاعتراف بأخطاء المشروع، دون خوف أو مخاطر قد تصاحب هذا الاعتراف. وقد يتطلب ذلك تغييرات في ثقافة المشروع التنظيمية، بما يقلل من تفاوت السلطة، ويخفف من الحساسية تجاه العلاقات الهرمية، ويعزز جهود بناء الفريق، ويشجع على "مناخ التعلم" الذي يتقبل التجربة والخطأ. وقد يتطلب أيضًا تعزيز القدرات الخاصة بالعملاء. قد يتطلب هذا التغيير وقتًا وصبرًا، ولكنه قد يستفيد من الجوانب "الإيجابية" للممارسات التشاركية، والعلاقات الشخصية، ونهج صنع القرار بالمشاركة والتوافق. كما تشير إلى ضرورة توجيه الموارد الشحيحة نحو بناء كفاءات متعددة الأبعاد "عالية المستوى" مثل "الكفاءات الديناميكية" التي لها تأثير كبير نسبياً على تعزيز كفاءة المشروع. قد يؤدي ربط الشركات متعددة الجنسيات بمؤسسات التمويل القائمة على الأداء المحلية كشركاء في تنفيذ المشاريع الضخمة إلى تعزيز كفاءات إدارة المشاريع لدى هذه المؤسسات، شريطة قدرتها على استيعاب المعرفة.
        ويوضح الفقهاء (2024) أن الاستدامة مفهوم يرتبط بصورة مباشرة بعناصر الكفاءة، حيث يجب العمل عليها لضمان كفاءة عمليات ومخرجات المشروع. والاستدامة ترتبط بالاستخدام الرشيد الذي يراعي الأجيال المتلاحقة سواء في الوقت الراهن أو الأجيال في المستقبل. وتتنوع مجالات الاستدامة في المشروعات المختلفة ومن أهم مجالات الاستدامة البيئة، أو ما يسمى الاستدامة البيئية، والاستدامة في مجالات الطاقة،  وبصفة عامة تعد الاستدامة أحد المهارم الرئيسة التي يجب أن تعمل عليها الإدارة بمجالاتها المختلفة، باعتبارها من معايير جودة التشغيل وجودة المعايير. وحول استراتيجيات تحسين الكفاءة داخل المؤسسة يوضح مجدي (2020) أن الجوانب الإدارية والفنية تعزز تحسين مستويات الكفاءة بمجالاتها المختلفة سواء الاقتصادية أو الاجتماعية وفق المردود الاجتماعي والاقتصادي للمؤسسة.
     ويمكن بصفة عامة استنتاج أن الجوانب الإدارية والفنية ترتبط بالممارسات والسلوكيات داخل المؤسسة ( مشروع معالجة مياه الصرف الصحي في تبوك في الدراسة الحالية)، هذه السلوكيات ترتبط بتخطيط وتنسيق المهام بين العاملين واستثمار الموارد المادية والبشرية لتحقيق الأهداف. وتعد الكفاءة من بين مهام الإدارة والمرتبطة بكفاءة التشغيل وكفاءة المخرجات، مع الاستدامة من خلال دراسة المخاطر والتحديات والعمل علي مواجهتها بصورة مستمرة وبطرق علمية وأساليب حديثة.
(4-2)المبحث الثالث: إدارة المخاطر في المشروعات
· مفهوم المخاطر
      تستخدم كلمة (مخاطر) للتعبير أو الدلالة عن التأثيرات أو النتائج السلبية أو السيئة أو غير المقبولة وفق معايير محددة. وقد ظهر هذا المصطلح في البداية في منتصف القرن العشرين في شركات التأمين، حيث ارتبط المفهوم بجميع الممارسات والأساليب التي تتخذها إدارة المؤسسة لتجعل عملها مناسباً وسليماً. ثم تطور هذا المفهوم ليرتبط بالعمليات والممارسات والإجراءات الوقائية التي تتخذها المؤسسة لضمان الوصول للأهداف دون تعطل أو معيقات ، وهذه المخاطر يتم تحديها من خلال المراقبة والمتابعة (آل عباس، 2025).
    وتعرف عملية إدارة المخاطر بمنهجية أو عملية ممنهجة وموضوعية تبحث بشكل استراتيجي أو تنفيذي إلى ممارسات تحسين الأداء الإداري داخل المشروع أو المؤسسة وذلك من خلال سلوكيات وأنشطة المتابعة والتقويم المستمرة بغرض عمليتي (الوقاية والعلاج)ن وترتبط بتحديد مناطق الخطورة والضرر والاستعداد لتفادي وتجنب الخسائر والأضرار المرتبطة بها. وتعد إدارة المخاطر عملية شاملة متكاملة يتم النظر إليها بصورة استراتيجية وتخاطب جميع القطاعات الإدارية العليا والمتوسطة، وتستهدف إلى صناعة اتخاذ قرارات سريعة وحاسمة هذه القرارات يتم إليها بنظرة استراتيجية للمؤسسة فقد تتعارض مع بعض الأفراد أو القطاعات أو الوحدات. لكن هذه العملية إجمالاً تنطلق من تحسين العمليات الإدارية في جميع قطاعات المؤسسة ( الزغبي، 2025، 427).
 كما عرف العياشي (2016) عملية إدارة المخاطر  بالأنشطة والإجراءات التي تقوم بها القيادات الإدارية داخل المؤسسة أو ربما تكون جزء من الهيكل التنظيمي والتشغيلي للمؤسسة، وذلك بغرض استيعاب الجوانب الإيجابية داخل بيئة العمل والجوانب السلبية المحتملة والتي قد تؤثر على العمل، هذه العمل تزيد من احتمالية النجاح وتقليل من احتمالية الإخفاق أو الفشل. وتنطلق هذه العملية من مجموعة من المعايير أهمها ما يلي (ص24):
(1) تعزيز ودعم القوى البشرية بقواعد البيانات وأساليب جمع البيانات بطرائق صحيحة ودقيقة.
(2)  بناء إطار عمل للمؤسسة يتضمن استراتيجيات وخطط التعامل مع المخاطر باعتبارها عملية مستمرة باستمرار التشغيل.
(3) تطوير آليات صناعة واتخاذ القرار داخل المؤسسة من حيث السرعة والهدف والتنفيذ والمتابعة.
(4) تقليل التغيرات والتقلبات داخل المؤسسة إلى أقل درجة ممكنة، مع الالتزام بالاستقرار المؤسسي بدرجة كبيرة.
(5)  تعظيم آليات واستراتيجيات التشغيل وإزالة العقبات والمعيقات بصورة مستمرة.
    وتكمن أهمية عملية إدارة المخاطر  في اكتشاف جوانب الضعف المرتبطة بالفرد داخل المشروع أو بالمشروع ككل لعلاجها، كما ان إدارة المخاطر يرتبط بتحليل مصادرها ومسبباتها، وبالتالي الوقاية منها مستقبلاً، كما أن هذه العملية ترتبط بتحديد حجم الخطورة وتأثيراتها، وبالتالي بيان أي من الاستراتيجيات التي يجب استخدامها، وأي من القرارات التي يجب العمل عليها. إنها عملية وقائية علاجية ترتبط بتشخيص جوانب القصور وتحليلها وتحديد مصادرها للتعامل معها بصورة مخططة وعلمية ومقصودة (بوسهمين وشهيد، 2017). كما أوضح ذياب وآخرين (2017) أن هذه العملية هي عملية مستمرة ومتكاملة تشمل عمليات فرعية هي اكتشاف الخطر وتحليله وقياسه وتحديد استراتيجيات التعامل معه. واتفق مع ما سبق باقر وآخرين (2020) حول كون عملية إدارة المخاطر عملية شاملة ومتكاملة تشمل الأبعاد الفنية واللوجستية والمالية والموارد البشرية، والبيئية والاجتماعية...الخ.
· أنواع وتصنيفات المخاطر
     تتباين عملية تصنيف المخاطر، وترتبط بالعديد من المتغيرات أهمها الخدمات أو المخرجات التي تقوم بها المؤسسة، والقيادات الإدارية وبيئة التشغيل بالإضافة إلى تباين تصنيفات البحوث وفقاً لأهدافها. فعلى سبيل المثال هناكم من قام بتصنيف المخاطر بحسب قوتها إلى (ديناميكية- استاتيكية)، وهناك من قام بتصنيفها وفق النتائج التي تؤدى إليها، هل هي نتائج أو مخاطر مادية أو مخاطر غير مادية، والبعض صنفها إلى بيئة التشغيل ( مخاطر تشغيلية- مخاطر بيئية- مخاطر مالية- مخاطر استراتيجية إدارية) ( العنزي والدليمي، 2015). كما صنفها  العياشي (2016) إلى مخاطر المال ومخاطر الأعمال، أو المخاطر العامة والمخاطر الخاصة داخل المؤسسة أو في المشروع المستهدف.
    في حين ربطت دراسة كل من نصر وحبار (2020) بين أنواع المخاطر واستراتيجيات التعامل معها أو استراتيجيات إدارة تلك المخاطر التي تم تحديدها، حيث صنفت المخاطر إلى مخاطر غير محدودة ومخاطر يمكن تحديدها، وهذا المخاطر قد تكون مرتفعة من حيث الشدة أو متوسطة أو منخفضة. لذا يتم اتخاذ قرار بالتعامل معها وفق هذا التصنيف من خلال استراتيجيات الاحتفاظ/ القبول، التخفيض، التحويل/ النقل، والتجنب.
· مصادر المخاطر
  تتنوع مصادر المخاطر داخل المؤسسة وخارجها، فقد ترتبط بالعناصر المادية أو العناصر البشرية، وقد ترتبط المخاطر بالإدارة ذاتها، أو بيئة العمل التي تؤثر بصورة مباشر على عمليات التشغيل والإمداد والصيانة ، بما ينعكس على القدرة والكفاءة الإدارية في تحقيق الأهداف أو اتخاذ قرارات صائبة للتعامل مع المخاطر وتقليلها أو الوقاية منها بصورة كلية ( السويري، 2025).
      كما أوضح كل من بلوناس وكرغلي (2018) مصادر المخاطر في مصادر المخاطر الطبيعية ومصادر المخاطر الشخصية. أما مصادر المخاطر الطبيعية فهي بعض الأزمات او الكوارث أو الظواهر التي تحدث دون مشاركة الموارد البشرية، وتؤثر سلباً على بيئة العمل والتشغيل وتعوق تحديد الأهداف، اما المصادر الشخصية فقد تكون شخصية بصورة إرادية وهي خطيرة بدرجة كبيرة، أو مصادر شخصية لا إرادية. 
    ويميز كل زيد والعمودي (2015) من بين مصادر المخاطر وبعض طرق التعرف على المخاطر، فقد يتم التعرف على المخاطر من خلال تقييم مدى تحقق الأهداف من المشروع أو المؤسسة، أما المصادر فقد ترتبط بجودة المخرجات أو كفاءة التشغيل أو كفاءة الجهاز الإداري،  أو البيئة التشغيلية، وكلها كما نلاحظ مصادر وعوامل داخلية، وهناك مصادر خارجية ترتبط بالقدرات التنافسية مع الآخرين داخل المجتمع المحلي.
· خطوات إدارة المخاطر
  تتعد استراتيجيات وخطوات إدارة المخاطرة داخل المؤسسة والمشروعات، والتي ترغب في المحافظة على قدرتها التنافسية داخل المجتمع وداخل السوق،  أو تقديم خدمات تتسم بدرجة عالية من الجودة والكفاءة. ويمكن تصنيف استراتيجيات إدارة المخاطر كما أوضحها الزغبي (2025) كما يلي:
· استراتيجية قبول المخاطر:  تعتمد هذه الاستراتيجية على الاعتراف بالمخاطر وقبولها داخل المشروع مع عدم اتخاذ قرارات أو ممارسات أو إجراءات للتعامل مع هذه المخاطر  سواء بتخفيف تأثيرات هذه المخاطر أو منع تكرار حدوثها أو القضاء عليها كلية. وربما تلجأ الإدارة إلى هذا الإجراء في حالات إيجابية منها ضعف تأثير هذه المخاطر، أو ربما تعزي لعدم تقدير تأثيراتها بصورة موضوعية ودقيقة.
· استراتيجية نقل المخاطر: وتعتمد هذه الاستراتيجية على قدرة الإدارة في المؤسسة أو داخل المشروع على تحديد المخاطر بدقة والاعتراف بها، والعمل على نقلها إلى أطراف ربما تكون خارج المؤسسة وذلك بالتعاقد معها أو من خلال التفاوض، والملاحظ أن هذه الاستراتيجية لا ترتبط بمواجهة المخاطر والتعامل معها والقضاء عليها، حيث أن نقل المخاطر لا يعني التخلص منها.
· استراتيجية تجنب المخاطر:  هذه الاستراتيجية وقائية، حيث تقوم الإدارة عن وعي بالعمل على عدم اتخاذ قرارات أو إجراءات تؤدي معها إلى ظهور بعض المخاطر المحتملة. وهذه الاستراتيجية تشير إلى درجة عالية من الكفاءة الإدارية في التنبؤ بالمخاطر والوقاية منها بصورة استراتيجية وتنفيذية.
· استراتيجية الحد من المخاطر:  تنطلق هذه الاستراتيجية من فكرة الاستمرارية وذلك في تقليل المخاطر أو تقليل تأثيراتها قدر الإمكان. وهذه الاستراتيجية هي من  أكثر الاستراتيجيات أو الإجراءات التي يسهل استخدامها داخل معظم المؤسسات.
    وأوضح كل من العنزي والدليمي (2015) إلى وجود مجموعة من الخطوات يمكن العمل عليها للوقاية من المخاطر أو العمل على تقليل تأثيراتها وتشمل ما يلي:
· الخطوة الأولى: تصميم السياق العام لإدارة المخاطر والذي يوضح المهام والمسئوليات، ومعايير إدارة المخاطر داخل المؤسسة بصورة شاملة وكلية. ويتضمن هذا السياق ( سياق داخلي- سياق خارجي – سياق إدارة المخاطر- صياغة المعايير المرتبطة بتقييم مستوى المخاطر).
· الخطوة الثانية: وترتبط هذه المرحلة بتحديد المخاطر وهي من أهم وأصعب المراحل في عملية إدارة المخاطر، حيث ييتم جمع البيانات والمعلومات وتوضيح الظروف المرتبطة بهذه المخاطر داخل المؤسسة.
· الخطوة الثالثة: وترتبط هذه الخطوة بإجراءات تحليل المخاطر وتحديد العوامل والمتغيرات والمصادر التي تقف خلف ظهور هذه المخاطر في المؤسسة. وتتم هذه العملية من خلال العديد من الطرق منها تحليل الحساسية، تقييم البرامج والإجراءات المتبعة، تحليل السيناريوهات داخل المؤسسة، تحليل أساليب التقييم والمتابعة والمراقبة، مع إمكانية استخدام أسلوب ( دلفاي) في تحديد شجرة المخاطر المترابطة داخل المؤسسة في فترة زمنية محددة.
· الخطوة الرابعة: وهي مراحل العلاج لهذه المخاطر اليي تم تحديدها في الخطوات السابقة، وذلك من خلال التعامل مع العوامل والمصادر المسببة لهذه المخاطر.
     واتفق مع ما سبق العياشي (2016) حول خطوات أو مراحل إدارة المخاطر وحدد مجموعة مراحل متتابعة تشمل : التخطيط، التعرف على المخاطر سواء من خلال متابعة الأهداف، أو متابعة تصنيف المخاطر ذاتها، يليها مرحلة تحديد المخاطر بدقة، ثم تحليل المخاطر، ووصف المخاطر، وتقدير المخاطر، وتقييم المخاطر، وإعداد التقرير الداخلي للمخاطر، ثم التقرير الخارجي حول المخاطر داخل المؤسسة وخارجها. وأكدت دراسة كل من النحاس ودبا (2022) ضرورة وجود بعض الإجراءات الموازية مع استراتيجيات إدارة المخاطر أهمها الثقافة التنظيمية وتمكين العاملين داخل المؤسسة من أدوارهم مع المتابعة المستمرة، وإزالة المعيقات الداخلية، وتخفيف الخصومات الخارجية إلى أقل درجة ممكنة.

(5-2)المبحث الثالث: الدراسات السابقة وأوجه الاستفادة منها
الدراسات السابقة 
· دراسة فنص (2015)
      هدفت الدراسة إلى تقصي فاعلية أداء القيادات الإدارية لإدارة الجودة الشاملة. تحددت المشكلة في الدراسة في ضعف قياس أداء القيادات الإدارية بمصارف الصحاري والفروع التابعة له في دولة ليبيا، وذلك فيما يرتبط بضرورة الالتزام وتطبيق إدارة الجودة الشاملة. وتكمن أهمية الدراسة في كونها تتناول قطاعًا يمثل دوراً حيوياَ من قطاعات الاقتصاد داخل الدولة، وكذلك التعرف على التحديات والصعوبات التي تواجه تلك القيادات الإدارية عند تطبيق مبادئ إدارة الجودة الشاملة. ولتحقيق أهداف الدراسة تم استقراء وتحليل الخلفية النظرية والدراسات السابقة المتعلقة بمصطلحات الدراسة. واعتمدت الدراسة في جمع البيانات بغرض الإجابة عن التساؤلات والتحقق من الفرضيات على أداة الاستبيان. وتكونت العينة من منسوبي المصرف بفروعه المختلفة. وتم استخدام اختبار (t) واختبار سبيرمان في تحليل البيانات و اختبار الفرضيات. وبينت النتائج ضعف قدرة القيادات الإدارية على تطبيق إدارة الجودة الشاملة بسبب انخفاض القدرات الفكرية والفنية والإنتاجية والسلوكية. وأوصت الدراسة بضرورة الاهتمام بتنمية القدرات المهنية والفكرية وسبل تطويرها وكذلك الاهتمام باحتياجات العاملين وعملاء مصرف الصحاري.
· دراسة الإدريسي (2016)
        هدفت الدراسة إلى تقصي الجدوى الفنية والاقتصادية في إدارة وتصميم مشروع إعادة تدوير نفايات الورق والكارتون في مدينة أربيل. وتم بناء الإطار النظري في الدراسة المرتبط بتوضيح المصطلحات الإجرائية وتوصيف أهمية المشروع لمدينة أربيل، ووصف عملياته التشغيلية والفنية، إضافة إلى تحديد مراحل دراسة الجدوى الاقتصادية وتحليل التكاليف والمنافع المتحققة للمشروع بصورة نظرية وعملية،  مع توضيح شروط تطبيق معايير التقييم الاقتصادية. واعتمدت الدراسة على إجراء فرضيات تحليل الحساسية على المشروع المقترح. وبينت نتائج الدراسة أن المشروع يحقق عائداً يشير إلى تحقق الجدوى الاقتصادية للمشروع.
· دراسة الأشقر (2019)
     هدفت الدراسة إلى دراسة أهمية محطات معالجة مياه الصرف الصحي على البيئة المحيطة. واعتمدت الدراسة على منهج دراسة الحالة، حيث تم اعتبار محطة الشمال في قرية أم النصر (قطاع غزة) بالحالة الدراسية في الدراسة الحالية. كما هدفت الدراسة إلى تقصي دورها في معالجة مياه الصرف الصحي لمحافظة الشمال في قطاع غزة، وتحديد الصعوبات والمخاطر التي تواجه عملها، وكذلك تحديد متطلبات التخطيط للاستجابة لحالات الطوارئ في محطة الشمال لمعالجة المياه. وقد اقترح الباحثون إجراءات استجابة في حالة حدوث طارئ في منظومة الصرف الصحي في شمال قطاع غزة. اتبع الباحثون المنهج الوصفي التحليلي لمصادر المعلومات والتقارير الصادرة عن الهيئات الرسمية المتعلقة بمحطات الصرف الصحي في قطاع غزة وتضمنت الدراسة أيضا زيارات ميدانية لمحطة الشمال وعمل مقابلات مع العاملين وذلك لدراسة مراحل المعالجة وطرق التخلص من الحمأة. وقد أوصت الدراسة بضرورة العمل على تطوير مشروع محطة الشمال الطارئة لكي تستوعب الزيادة الطردية في كميات المياه المعالجة وكذلك العمل على وضع خطة طارئة للتعامل مع الأخطار المحتملة وإجراءات الاستعداد والاستجابة لكل حالة طارئة متوقعة.
· دراسة كافي (2021)
 هدفت الدراسة إلى التأكيد على أن الدول العربية بحاجة إلى رفع كفاءة التصرف بالموارد والثروات الطبيعية، وذلك من خلال عمليات وسلوكيات التحفيز في استخدام الأساليب والتقنيات المقبولة اقتصاديًا واجتماعيًا لتحسين كفاءة الطاقة في القطاع الصناعي.  وتحددت مشكلة الدراسة في كيفية التعامل مع مسألة كفاءة واستدامة الطاقة لتطوير القطاع الصناعي والنهوض به في الدول العربية.  ومن خلال عمليات تحليل الأدبيات والدراسات السابقة، بينت النتائج أن قطاع الطاقة في الدول العربية يعاني من وجود أنماط غير مستدامة في إنتاج واستهلاك الطاقة، نتيجة اعتماده الكبير على المنتجات النفطية في عمليات التصنيع وهو ما بينته المؤشرات المستخدمة. واتضح توافر فرص كبيرة لتحقيق عمليات توفير  ملموسة خلال برامج القطاع الصناعي.
· دراسة وهاب (2021)
     هدفت الدراسة إلى التعرف على عمليات التطوير الإداري وعمليات الكفاءة الإنتاجية في الشركة العامة لصناعة السيارات والمكائن في محافظة الإسكندرية. وتكونت العينة الأساسية للدراسة من مجموعة من المنتسبين في المصنع، من (60) عاملاً يعملون في مختلف المستويات الإدارية والإنتاجية في الشركة، وتم اختيارها بصورة عشوائية منتظمة وذلك لتمثيل مجتمع الدراسة. وتم استخدام الاستبانة بوصفها أداة رئيسة لجمع البيانات، ولاختبار فرضية البحث: يوجد تأثير ذا دلالة معنوية لعمليات التطوير الإداري في تحسين الكفاءة الإنتاجية، ولقياس الأثر وتحليل علاقات الارتباط. وبينت نتائج الدراسة وجود تأثير لعمليات التطوير الإداري في العوامل المؤثرة لتحسين الكفاءة الإنتاجية، وختم البحث بعدد من التوصيات منها ضرورة تطبيق عمليات التطوير الإداري في الشركة مجتمع البحث لتحسين الكفاءة الإنتاجية.
· دراسة علي (2022)
    هدفت الدراسة إلى التعرف علي جودة المشروع ومكوناته وتطبيقاته، وإبراز أهميتها في إدارة جودة المشروعات الاستثمارية كعنصر أساسي من المزيج الإداري في تحقيق نجاح هذه المشاريع وتحديد أوجه نقاط التميز فيها. وبينت النتائج وجود أوجه قصور في العديد من المشروعات، وعدم قيامهم بالتخطيط للجودة، كما أنهم لا يعتمدون على الأدوات والأساليب العلمية المناسبة للقيام بعملية تخطيط الجودة، ولم يتمكنوا من إجابة علمية صحيحة حول مفهوم إدارة جودة المشروع رغم أهمية هذا الموضوع في إدارة المشاريع. واتبعت الدراسة المنهج التحليلي الوصفي والمنهج الاستقرائي في الاطلاع على المراجع والأبحاث العلمية، وكذلك استخدمت المنهج الاستنباطي من خلال طرح استقصاء على عينة من العاملين بكل مشروع. وتوصلت الدراسة إلى الاهتمام بإدارة جودة المشروع الاستثماري بوجود العمليات الأساسية لإدارة جودة المشروع بالطرق العلمية لنجاح المشروع وفقا لمعايير الجودة والتخطيط وتدريب وتأهيل القائمين بإدارة الجودة.
دراسة العواضي وآخرين (2022)
      هدفت الدراسة إلى استقصاء تأثير الكفاءة الجوهرية في تحسين مستوى الأداء الاستراتيجي في كليات المجتمع الحكومية في دولة اليمن. وقد طبقت على أربع كليات مجتمع حكومية يمنية (كلية المجتمع -صنعاء، كلية المجتمع- عدن، كلية المجتمع- عبس، كلية المجتمع- سيئون). جمعت البيانات الخاصة بهذا البحث بصورة أساسية عن طريق استبانة أعدت لهذا الغرض، وبلغت عدد قوائم الاستبيان الصالحة للتحليل بالنسبة للكادر الأكاديمي (٢٤٠) بنسبة (٨٥%) من إجمالي مجتمع البحث، وبالنسبة للكادر الإداري بلغت عدد قوائم الاستبيان الصالحة للتحليل (٢٠٢) بنسبة (٦٨%) من إجمالي المجتمع الأصلي، وفي ضوء نتائج التحليل الإحصائي للبيانات تم الحصول على مجموعة من النتائج أهمها، وجود تأثير إيجابي بين أبعاد الكفاءة الجوهرية (بعد الموارد التنظيمية، الموارد البشرية والقدرات التنظيمية) وبين أبعاد الأداء الاستراتيجي (بعد العملاء، العمليات الداخلية والنمو والتعلم) بينما لم يحقق (بعد الموارد البشرية) هذا التأثير على (الأداء الاستراتيجي إجمالا). وقدم الباحث مجموعة من التوصيات أهمها: ضرورة تكوين فكرة عن أماكن تواجد الكفاءة الجوهرية لدى الكادر الأكاديمي والإداري في كليات المجتمع الحكومية اليمنية وتكوين مقاييس لتطوير تلك الكفاءات لدى كادر كليات المجتمع من أجل تحسين الأداء الاستراتيجي، ينبغي على كليات المجتمع اليمنية دمج الخبرة التي لديها مع المعرفة المكتسبة من الآخرين بهدف تشكيل الكفاءة الجوهرية للكادر ودمجها مع الموارد التي تمتلكها بغرض تحسين الأداء استراتيجي للأمد الطويل.
الدراسات الاجنبية
 دراسة (jesse, et.al, 2017) 
تكتسب الاستدامة أهمية متزايدة في تنفيذ المشاريع، إذ يطالب أصحاب المصلحة بالالتزام بالأخلاقيات، والمراعاة البيئية، والكفاءة الاقتصادية طوال دورة حياة المشروع. ركزت الدراسات السابقة على الجوانب البيئية للاستدامة في مخرجات المشاريع، بينما لم يُولَ اهتمام كافٍ لإدارة المشاريع المستدامة أثناء تنفيذها. تهدف هذه الدراسة إلى تحديد ممارسات الرقابة التي تستخدمها مؤسسة المشروع لإدارة المشاريع المستدامة. أُجريت دراسة حالة نوعية على مشروع بنية تحتية ضخم، حيث تم إنشاء نفق طريق في بيئة بالغة الصعوبة، بمشاركة العديد من أصحاب المصلحة في عقد تحالف. تكشف النتائج أن إدارة المشاريع المستدامة تُطبَّق ليس فقط باستخدام المؤشرات، بل باستخدام حزمة رقابة شاملة، حيث تُستخدم آليات الرقابة بشكل مختلف لأبعاد الاستدامة المختلفة. تُستكمل الرقابة الداخلية للمشروع بحوكمة مستدامة، تربط المشروع بأصحاب المصلحة الخارجيين واللوائح. يُفعِّل عقد التحالف الشركاء لاستغلال فرص الابتكار، وبالتالي يُعزز الاستدامة الاقتصادية والبيئية والاجتماعية.
دراسة (Wise, 2017)
     هدفت الدراسة إلى استخدام بيانات استبيان لترتيب الأهمية النسبية للعوامل المُدركة التي تُعيق نقل المعرفة بين المشاريع، ودراسة العلاقة الإحصائية بين مختلف أبعاد كفاءات إدارة المشاريع "ذات المستوى الأعلى" وكفاءة المشروع ضمن عينة من الشركات القائمة على المشاريع. واعتمد البحث المنهج الفلسفي ما بعد الوضعية، وهو منهج وسط بين الوضعية والمنهج الظاهراتي. استخدم الباحث استبيانًا منظمًا إلى حد كبير مع تضمين عدد قليل من الأسئلة المفتوحة. استندت بيانات الاستبيان التي جُمعت إلى حد كبير على "تصورات" ممارسي إدارة المشاريع ذوي الخبرة، والذين من المرجح أن تكون وجهات نظرهم حول عمليات المشروع وأدائه أكثر موثوقية. نظرًا لمحدودية الميزانية، تم إرسال 260 استبيانًا بالبريد إلى شركات قائمة على المشاريع مختارة عشوائيًا (مع إرفاق مظروف مُعنون ومختوم للرد). من بين 260 استبيانًا أُرسلت إلى مديري المشاريع القائمة على الأداء، تم استلام 58 استبيانًا، وهذا يُمثل معدل استجابة يزيد قليلًا عن 22%. وأشارت النتائج إلى أن "ضغوط الوقت الكبيرة قرب نهاية المشروع"، و"التركيز المفرط على مُخرجات المشروع قصيرة الأجل"، و"الخوف من العقوبات السلبية عند الإفصاح عن أخطاء المشروع" كانت ثلاثة عوامل رئيسية أعاقت نقل المعرفة بين المشاريع. بعض كفاءات إدارة المشاريع "ذات المستوى الأعلى"، مثل "الكفاءات الديناميكية"، لها تأثير أكبر نسبيًا على التنبؤ بكفاءة المشروع. ستستمر الكفاءات الديناميكية في الازدياد أهميةً، حيث تتسم بيئات المشاريع الحالية بالتطور المستمر والاضطراب والتعقيد، مما يتطلب القدرة على التعامل بفعالية مع مختلف حالات عدم اليقين. بمجرد إدراج متغير "الملكية" في معادلة الانحدار، فإنه يهيمن على جميع المتغيرات التفسيرية الأخرى في التنبؤ بكفاءة المشاريع ضمن عينة من شركات التمويل القائمة على الأداء في دولة الإمارات العربية المتحدة، ويرجع ذلك على الأرجح إلى كفاءات إدارة المشاريع لدى الشركات متعددة الجنسيات. ومع ذلك، لم تختلف كفاءة مشاريع شركات التمويل القائمة على الأداء المملوكة للدولة اختلافًا كبيرًا عن كفاءة مشاريع الشركات الدولية غير متعددة الجنسيات. وقد تكون ظروف معينة قد أدت إلى هذه النتيجة. 
دراسة (Cabler, 2018)
     هدفت الدراسة إلى قياس أثر التطوير التنظيمي للمؤسسة خاصة فيما يرتبط بالقيادات الإدارية على الأداء المؤسسي فيما يرتبط بنجاح العلاقات واكتشاف الاحتياجات واكتشاف التحديات والعمل عليها. واعتمدت الدراسة على المنهج الوصفي التحليلي، وبينت الدراسة أهمية التطوير المؤسسي لمنظومة القيادات الإدارية داخل المؤسسة، حيث أن القيادة الناجحة تعزز الثقة بين العاملين داخل المؤسسة، وتضمن تحقيق الأهداف المنشودة في أقل وقت وجهد.

أوجه الاستفادة من الدراسات السابقة
 تم الاستفادة من الدراسات السابقة في العديد من النقاط يمكن تحديدها فيما يلي:
· تحديد الفجوات البحثية بعد استقراء وتحليل الدراسات السابقة في نفس المجال.
· الاستفادة من الإطار النظري والدراسات السابقة في توصيف مصطلحات ومتغيرات الدراسة.
·  توضيح الأهمية النظرية والأهمية التطبيقية للدراسة الحالية.
· تحديد منهجية الدراسة مع الاستفادة في تحديد أسلوب جمع البيانات.
· الاستفادة من الدراسات السابقة في إعداد أداة الدراسة ودراسة خصائصها.
· الاستفادة منها في توصيف مجتمع الدراسة واختيار عينتها.
ما يميز الدراسة الحالية عن الدراسات السابقة
· تركز الدراسة الحالية على مشروع معالجة مياه الصرف الصحي وهي من التحديات الرئيسة في المملكة العربية السعودية في الوقت الراهن، وتم التركيز على منطقة تبوك، حيث تمر بمرحلة تطوير منظومة معالجة مياه الصرف الصحي في الخطة الاستراتيجية حتى 2030م.
· تركز الدراسة الحالية على أحد أهم عناصر المشروعات وهو الجوانب الإدارية والفنية وتقصي علاقتها بكفاءة التشغيل والاستدامة. كما أن الدراسة الحالية شاملة للعديد من العناصر المرتبطة بنجاح ورفع كفاءة المشروع، للتنبؤ بالعناصر ذات التأثير على كفاءة المشروعات بصفة عامة.


المتغير المستقل


الممارسات الإدارية والفنية
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المتغيرات التابعة


الكفاءة في التنظيم والتشغيل والأداء


الاستدامة والاستدامة البيئية
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